
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  مؤسسات عامة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٧٩   :رقم التشریع
  

  ٨/٥/١٩٨٢   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٨٢لسنة ) ٧٩(قانون المؤسسة العامة للمشاریع الصناعیة رقم    :عنوان التشریع
  

 ٢:رقم الجزء | ٥٧٤:رقم الصفحة | ٨/٢٣/١٩٨٢:تاریخ | ٢٨٩٨:رقم العدد - الوقائع العراقیة   :المصدر
  ١٩٨٢:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

   

 ١المادة 
 : یراد بالتعابیر التالیة لاغراض ھذا القانون المعاني المبینة ازاءھا

 . وزیر الصناعات الخفیفة:  الوزیر– ١
 . وزارة الصناعات الخفیفة:  الوزارة– ٢
 .  وكیل الوزارة الذي ترتبط بھ المؤسسة: وكیل الوزارة– ٣
 . المؤسسة العامة للمشاریع الصناعیة:  المؤسسة– ٤
 . مجلس ادارة المؤسسة:  مجلس الادارة– ٥
 . رئیس المؤسسة:  الرئیس– ٦
 . ایة منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة:  المنشاة– ٧
 . الھیئة الاستشاریة لایة منشاة:  الھیئة الاستشاریة– ٨
المشاریع الصناعیة الخفیفة التي یقرر مجلس التخطیط او من یخولھ انشاءھا في الوزارة او الحاقھا بھا وكذلك المشاریع : لمشاریع ا– ٩

 .التي تقرر المؤسسة دراستھا

 ٢المادة 
، رقمھ ١٩٨٢ لسنة ٧٩قانون التعدیل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاریع الصناعیة رقم  من ) ١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

 :، واستبدلت بالنص الاتي٠١/٠١/١٩٨٣ صادر بتاریخ ١٠٢
 
 . تمول میزانیة النفقات الجاریة والرأسمالیة لمركز المؤسسة كاملة من المیزانیة الاعتیادیة للدولة– ١
 .میزانیة النفقات الجاریة والرأسمالیة للمنشأة العامة للتنفیذ المباشر للصناعات الخفیفة من المیزانیة الاعتیادیة للدولة تمول – ٢
 یحدد رأسمال المنشأة العامة للتنفیذ المباشر للصناعات الخفیفة بثلاثة ملایین دینار یدفع بكاملھ من خطة التنمیة القومیة لتمویل – ٣

 .ماریة للمنشأةالنفقات الاستث
 
 :لنص الاصلي القدیم للمادةا

 تنشا بموجب ھذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للمشاریع الصناعیة وتكون لھا شخصیة معنویة واستقلال مالي –اولا 
خاص بھا یقرره مجلس واداري وتتمتع بالاھلیة الكاملة لتحقیق اغراضھا المنصوص علیھا في ھذا القانون ولھا نظام مالي وحسابي 

الادارة تراعى فیھ قواعد المحاسبة التجاریة دون التقید بالقوانین والانظمة المالیة والحسابیة المطبقة في الدوائر الحكومیة وتضاف ھذه 
 .  المعدل١٩٦٥ لسنة ١٦٦ المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرھا في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 

 :  تتكون المؤسسة مما یلي–ثانیا 
 .  ھیئة الدراسات– ١
 .  ھیئة التصامیم– ٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 .  ھیئة المشاریع– ٣
 .  دائرة التنظیم والاسالیب– ٤
 .  دائرة الشؤون الاداریة– ٥
 .  الدائرة القانونیة– ٦
 .  المالیة الدائرة– ٧
 .  دائرة المخازن والمشتریات– ٨
 .  المنشاة العامة للتنفیذ المباشر للصناعات الخفیفة– ٩
 .  ایة منشاة اخرى او ھیئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقھا بالمؤسسة– ١٠

ي تشمل القضایا الاداریة والمالیة والتوسع في  تقوم المؤسسة بجمیع الاعمال والتصرفات القانونیة التي تحقق اغراضھا والت–ثالثا 
 : الفعالیات الصناعیة ولھا حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المھام التالیة

 .  جمع المعلومات والاحصائیات عن المشاریع وتنسیقھا– ١
 .  القیام بالدراسات الصناعیة المختلفة– ٢
 . ة للمشاریع لتحدید مدى مردودھا واختیار افضل الطرق الصناعیة لھا القیام بدراسات الجدوى الفنیة والاقتصادی– ٣
 .  القیام بدراسات تفصیلیة والتصامیم للمشاریع– ٤
 .  القیام بالدراسات لتطویر وتوسیع المشاریع ابتغاء زیادة كفاءتھا ومردودھا الانتاجي بما یتلاءم والتطور العلمي والصناعي– ٥
ت للمكائن والمعدات واعمال الھندسة المدنیة لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفیذھا  تھیئة اوراق المناقصا– ٦

 . امانة او بایة طریقة مناسبة اخرى
 .  الاشراف على تنفیذ المقاولات واعمال المقاولین ومتابعة التزاماتھم– ٧
 .  دراسة العروض المستلمة وتقدیم التوصیات بذلك– ٨
 . یام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنھائي الق– ٩
 .  التنسیق مع الجھات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغیل الاولي للمشاریع– ١٠
 . تنفیذ المشاریع والاعمال تنفیذا مباشرا– ١١

 

 ٣المادة 
قد مع المؤسسات او الشركات الاستشاریة العراقیة والعربیة والاجنبیة او الاستعانة بالخبراء یجوز للمؤسسة في سبیل تنفیذ مھامھا التعا

 .ومن مختلف الجنسیات

 ٤المادة 
 : یتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونھ الاداریة والمالیة ویتالف من

 .  رئیسا لمجلس الادارة- رئیس المؤسسة – ١
  عضوا -امة للتصمیم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن  رئیس المؤسسة الع– ٢
 .  عضوا- رئیس المؤسسة العامة للكھرباء – ٣
 .  اعضاء- المدراء العامون ورؤساء الھیئات في المؤسسة – ٤
 .  عضوان من ذوي الخبرة یعینھما الوزیر– ٥
 . عضوان من اتحاد نقابات العمال– ٦

 ٥المادة 
 : س الادارة السلطة العلیا للمؤسسة وھو الذي یتولى ادارتھا ضمن خطة الوزارة ولھ في سبیل ذلكیكون مجل

 .  تحدید سیاسة المؤسسة في مجال تصمیم وتشیید المشاریع بالتعاون مع الجھات الاخرى– ١
 .  اعداد الخطة الاولیة للمؤسسة بعد مناقشتھا ورقابة تنفیذھا بعد اقرارھا– ٢
 . لمیزانیة التخمینیة والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لھا اقرار ا– ٣
 .  اقرار الحسابات الختامیة لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لھا– ٤
 .  تعیین اوجھ استثمار اموال المنشات التابعة لھا وتوحید وتنسیق نشاطھا وفق القوانین النافذة– ٥
 . لیة للمؤسسة والمنشات التابعة لھا وفق القوانین النافذة الموافقة على عقد القروض الداخ– ٦
 .  تعیین ممثلین في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالھا وانھاء عضویتھم وابدالھم– ٧
 .  الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لھا– ٨
لتعلیمات فیما لھ علاقة بالامور الفنیة والمالیة والاداریة والمحاسبیة وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في  اصدار ا– ٩

 . المؤسسة والمنشات التابعة لھا
 .  دراسة التطویر والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصیة المقتضیة بشانھا– ١٠
 . میع التصرفات والاجراءات القانونیة لتحقیق اغراض المؤسسة وفقا للقانون القیام بج– ١١
 . قة بالمؤسسة والمنشات التابعة لھا واصدار القرار اللازم بشانھ بحث اي موضوع لھ علا– ١٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 .  تخویل بعض صلاحیاتھ لرئیس المؤسسة او للمدراء العامین– ١٣
 .  اقرار تشكیلات المؤسسة وفتح فروع لھا داخل العراق وخارجھ وتبدیل ھذه التشكیلات حسب مقتضیات العمل– ١٤
 .ء العامین ورؤساء الھیئات والدوائر تحدید صلاحیات وواجبات المدرا– ١٥

 ٦المادة 
رئیس مجلس ادارة المؤسسة ھو الرئیس الاعلى لھا وتصدر الاوامر والقرارات باسمھ وھو الذي یمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان 

 :  في ھذا الخصوص ومن واجباتھوفي كل ما لھ علاقة بالدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والاشخاص الطبیعیة والمعنویة ولھ توكیل غیره
 .  تعیین الموظفین والعمال في دیوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة– ١
 .  تنفیذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة– ٢
 اعداد مشروع المیزانیة السنویة للمؤسسة ومراقبة تنفیذھا واقتراح المشاریع التي یرى ان تقوم بھا المؤسسة ورفعھا الى الجھات – ٣

 . المختصة لمناقشتھا
 تقدیم المیزانیة الختامیة لكل سنة مالیة مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقریر سنوي عن نتائج اعمالھا متضمنا ایضاحات – ٤

 . لك الحساباتوافیة لما تظھره تلك الحسابات من النتائج المالیة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشھر من انتھاء السنة المالیة التي تعود الیھا ت
 .  الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والھیئات والدوائر التابعة لھا– ٥
 . تقدیم تقاریر فصلیة عن سیر اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونھا الى مجلس الادارة– ٦

 ٧المادة 
اما . میة اذا كانت تلك المشاریع ضمن القطاع الحكومي المركزيتمول المشاریع التي تنفذھا المؤسسة من تخصیصات خطة التنمیة القو

 .المشاریع التي ضمن القطاع الممول ذاتیا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة

 ٨المادة 

 .  تمول میزانیة النفقات الجاریة لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمیة القومیة-١
 للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفیفة من تخصیصات المشاریع التي تقوم المنشاة  توزع النفقات الجاریة والراسمالیة– ٢

 .بتشییدھا وحسبما یقرره مجلس الادارة

 ٩المادة 
 : تتمتع المؤسسة بالامتیازات التالیة

 .  اعتبارھا من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك– ١
 . اغراضھا من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانین المرعیة تملك ما تحتاجھ للقیام ب– ٢
 .  المعدل١٩٦٧ لسنة ٩٣ رقم قانون مخصصات موظفي الدولة  عدم خضوعھا لاحكام – ٣
 . رسم الطابع اعفاء جمیع معاملاتھا من – ٤
 اعفاء جمیع المواد التي تستوردھا واللازمة لتحقیق اغراضھا من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجھزة – ٥

 من قبل واجزاؤھا والمواد الاحتیاطیة والمختبریة والانشائیة والمواد الاولیة ووسائط النقل بمختلف انواعھا سواء كان الاستیراد قد تم
 . المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي

 او اي ١٩٧٧/  لسنة ٥٦ رقم قانون تحصیل الدیون الحكومیة  اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى دیونھا وفق – ٦
 .لھقانون یحل مح

 ١٠المادة 
تحل المؤسسة العامة للمشاریع الصناعیة محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتھا وحقوقھا بالنسبة للمشاریع التي یتقرر الحاقھا 

 .بالوزارة

 ١١المادة 
یس ویتولى رئاسة مجلس تكون مدة العضویة في مجلس الادارة سنتین قابلة للتجدید وینتخب مجلس الادارة من بین اعضائھ نائبا للرئ

 .الادارة في حالة غیاب الرئیس ویتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنھم الرئیس او نائبھ

 ١٢المادة 
لمجلس الادارة ان یخول رئیس المجلس بعض صلاحیاتھ وللرئیس بموافقة المجلس ان یخول صلاحیاتھ الى كبار موظفي المؤسسة والى 

التابعة لھا والھیئات والدوائر كل فیما لھ علاقة بوظیفتھ وللمجلس ان یعید النظر في صلاحیات رئیس المجلس المدراء العامین للمنشات 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 .كما لھ ان یعید النظر في صلاحیات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامین للمنشات ورؤساء الھیئات والدوائر التابعة لھا

 ١٣المادة 
دة في الشھر في الاقل بدعوة من الرئیس ویجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحریري موقع من ثلث  یجتمع مجلس الادارة مرة واح– ١

 . اعضاء مجلس الادارة في الاقل یبین فیھ اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ایام من تاریخ تسلمھ الطلب
 .  یدیر الرئیس او نائبھ جلسات مجلس الادارة– ٢
جلسات مجلس الادارة وقراراتھ في سجل خاص یوقع علیھا الرئیس والاعضاء الحاضرون ویكون سكرتیر مجلس  تدون محاضر – ٣

 . الادارة مسؤولا عن تنظیم السجل المذكور والمحافظة علیھ
اده بثلاثة ایام  یعد الرئیس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ویرسلھ الى وكیل الوزارة الذي ترتبط بھ المؤسسة والاعضاء قبل انعق– ٤

 . على الاقل وللرئیس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع لھ علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانھ
 . ساعة٢٤ یجوز عقد جلسات استثنائیة عند الضرورة على ان یقوم الرئیس بتبلیغ الاعضاء قبل انعقاده بـ – ٥

 ١٤المادة 
 .  لرئیس المؤسسة یقوم باعمالھ عند غیابھ او شغور وظیفتھ یعین الوزیر وكیلا– ١
 للوزیر او الوكیل دعوة مجلس الادارة للاجتماع ولھ ان یحضر ایا من اجتماعاتھ وعندئذ تكون لھ رئاسة المجلس ویصوت على – ٢

 .القرارات التي یصوت علیھا الوزیر او الوكیل بالایجاب مصدقة من قبلھ

 ١٥المادة 
 . سل قرارات المجلس الى الوكیل قبل تنفیذھا واذا لم یعترض علیھا خلال عشرة ایام من تاریخ تبلیغھ تعتبر مصدقة وقابلة للتنفیذ تر– ١
 اذا اعترض الوكیل على اي قرار من قرارات المجلس یعاد عرضھ على المجلس في اول جلسة یعقدھا فاذا اصر على قرار یعرض – ٢

 .  قراره نھائیاالخلاف على الوزیر ویكون
 من ھذه المادة للوكیل تخویل المجلس تنفیذ قراراتھ المستعجلة دون حاجة لانتظار تصدیقھا من قبلھ ١ مع مراعاة احكام الفقرة – ٣

 .ویعین في كتاب التخویل ماھیة ھذه القرارات على ان ترسل نسخة منھا للوكیل للاطلاع

 ١٦المادة 
 .دارة الى حین تشكیلھیمارس الوزیر صلاحیة مجلس الا

 ١٧المادة 
للوزیر فك ارتباط ایة منشاة او ھیئة او دائرة من المؤسسة والحاقھا بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اي منشاة او ھیئة او دائرة 

 .باخرى حسب مقتضیات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنیع

 ١٨المادة 
 . المدراء العامین للمنشات وتحدید رواتبھم بقرار من مجلس قیادة الثورة یتم تعیین – ١
 . یتم نقل المدراء العامین من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئیس وبقرار من الوزیر– ٢

 ١٩المادة 
 .جریدة الرسمیةتحدد تشكیلات المؤسسة ومنشاتھا وواجباتھا واختصاصاتھا بنظام داخلي یصادق علیھ الوزیر وینشر في ال

 ٢٠المادة 
 ١٦٦ تخضع المؤسسة المحدثة بموجب ھذا القانون والمنشات التابعة لھا وھیئاتھا ودوائرھا الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم 

  . في ھذا القانون والتي لا تتعارض واحكامھ المعدل فیما لم ینص علیھ١٩٦٥لسنة 
 


